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ھــــــــــــــــــــــداءإ

  :لى المتواضعالعملھذاأھدي

·ϰѧϟϥѧϣϪѧϠ˷Ϡϛ الله ΔѧΑϳϬϟΎΑˬέΎ˰ѧ˰ϗϭϟ΍ϭϰѧϟ·ϥѧϣϲѧϧϣ˷Ϡϋ˯Ύѧρόϟ΍

الغاليأبـــــــيافتخـــاربكلاسمھأحملمنإلىانتظــار،بدون

ϰѧϟ·ϲѧϛϼϣϲѧϓϰϟ·ˬ ΓΎ˰ѧ˰ϳΣϟ΍ϰѧϧόϣΏѧΣϟ΍ϰѧϟ·ϭϰѧϧόϣϥΎ˰ѧ˰ϧΣϟ΍

ˬϲϧΎ˰ѧѧ˰˰ϔΗϟ΍ϭϰѧѧϟ·ϥѧѧϣϥΎѧѧϛΎѧѧϬϣϋΩ�˷έѧѧγϲΣΎѧѧΟϧΎѧѧϬϧΎϧΣϭϡѧѧγϠΑ

لغـــــــالیةأمّــــــــــــــیاجراحـــي

ϰ˰ѧ˰ϟ·ϥѧϣأرىϝ΅ΎѧϔΗϟ΍ϪѧϳϧϳόΑΓΩΎόѧ˷γϟ΍ϭϲѧϓϪΗϛΣѧοϱΩ˰˷ѧ˰˰˰˰˰˰ ˰˰ ˰˰Ο

الكریمة عائلتــــي وكلإخوتــــــــيحیاتيریــــاحیـــنإلى

وصدیقاتيزملائيكلّ إلى

ناھد دورانإلى

ســعـــــــــاد

:إلىالمتواضعالعملھذاأھدي

جنـــــانھفسیــــــــــحوأسكنھ الله رحمـــــــھوالديروح

ϲ ѧ˰˰˰ΗϠ΋ΎϋΔϣ˰ѧ˰˰˰˰ ϳ˰έϛϟ΍ΔѧλΎΧϭϲ ѧ˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰ ˰˷ϣ΃ΔϳϟΎ˰ѧ˰˰˰˰˰˰ϐϟ΍ϲѧΗϟ΍ϰѧ˷ϧϣΗ΃

ΎѧϬϟϝϭ˰ѧ˰˰˰˰˰˰ρˬέѧϣόϟ΍ ّأنوأودΎϫέϛѧη΃ϝѧϳίΟέϛ˰ѧ˰ηϟ΍ϰѧϠϋϡϋΩ˷ѧϟ΍

یومابھتبخللملذياالجبّــار

الأمامإلـــىخطوةأبديلندونھممنالذیـــنإخوتـــــــــيإلى

ϰѧϟ·ϝ ѧ˰˰ϛϥѧϣϲѧϧϓέόϳϥѧϣ˯Ύ˰ѧ˰˰ϗΩλ Ϸ΍ΕΎϘϳΩѧλ ϟ΍ϭΎѧόϳϣΟϭΔѧ˷ΑΣϷ

الطیبةالصحبة على قلبي أعمـــــقمنأشكرھمالذین

.ھویامإلىتحیةأعزّ 

كــــریـــــمة



مقـــــــــــــــــدمة
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المواضیع التي أثارت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من  ةصخوصیعتبر موضوع 

.الحقل الاقتصادي و تخلیھا عن الملكیةمن الدولة انسحابیتضمن المفھوم جدلا واسعا إذ

التخوف في أوساط النقابات العمالیة حول أثاره نوع من القلق وھذا الموضوع  خلق

تسریح العمال و الاستغناء عن عدد كبیر إلىالاجتماعیة  التي تخشى أن یؤدي ھدا التحول 

سیما أن ھدا الأخیر یبحث عن ورفض القطاع الخاص تحمل أعباء اجتماعیة إضافیة لامنھم

.المتطورة لتحل محل الید العاملة التكنولوجیةالقدرات 

عدة تحولاتالأخرىالدولغرارعلىالاستقلالمنذيالجزائرالاقتصاد  عرف

اعتبر من خلالھ على الحقل الاقتصادي وسیطرتالذيفمن مرحلة الاقتصاد الاشتراكي 

، الأمر منھا اقتصادیةأكثرل الاجتماعیة بمثابة ملجأ لحل المشاكالقطاع العام في تلك الفترة 

عمال لتخلي صعوبة تقبل العلى ما تقدمھ المؤسسة العمومیة واعتماد الأفراد أدى إلى الذي

البترول أسعارابتداء من الثمانینات عرفت الجزائر انخفاضا في وا الدورالدولة عن ھذ

اخیل أن الجزائر تعتمد على المدالاقتصاد الوطني خصوصا وبیة على أحدثت انعكاسات سل

.ھنا بدأت ملامح الأزمة الاقتصادیة تتجلى بوضوحو%90لك بنسبة تفوق  ذلنفطیة  وا

بالجزائر اللجوء إلى الھیئات المالیة الدولیة منھا صندوق النقد الوضعیةھذهدفعت

، ھده الأخیرة التي على تسھیلات ائتمانیةمیر للحصول التعوالبنك العالمي للإنشاء والدولي

فرضت علیھا شروط قاسیة مقابل الاستفادة من ھده التسھیلات لھده الأسباب انتھجت 

، ودلك بموجب نص المادةات متبنیھ بدلك النظام الرأسماليالجزائر مجموعة من الإصلاح

تكریس الجزائر لھدا رست مبدأ حریة التجارة و الصناعة، والتي ك)1(1996من دستور37

بالظھورا النظام بدأت ، حیث أن ملامح ھذلتحریر السوقالمبدأ ما ھو إلى تأكید 

لك من خلال وضع وكذالعمومیة الاقتصادیة بإصدار قوانین استقلالیة المؤسسات )2(1988

بعدھا المرسوم التشریعي طاع الخاص بخصوص معركة التنمیة وبرامج متعددة تسمح للق

.لك من القوانینإلى غیر ذ،1994قانون المالیة لسنة المتضمن 08-94رقم    

07مؤرّخ في 484-96دستور الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة الصّادر بموجب المرسوم الرّئاسي رقم -1
معدّل بموجب القانون1996-12-08بتاریخ صادر76،یتعلقّ بإصدار نص تعدیل الدستور،ج ر عدد 1996دیسمبر سنة 

،معدّل كذلك بموجب القانون 2002-04-14ادر بتاریخ ص 25، ج ر عدد 2002أفریل سنة 11مؤرّخ في 03-02رقم
.2008-11-16صادر بتاریخ 63،ج ر عدد2008نوفمبر سنة 15مؤرّخ في 19-08رقم 

، یتضمّن القانون التوجیھي للمؤسّسات العمومیة الاقتصادیة ، ج ر1988جانفي سنة 13مؤرّخ في 01-88قانون رقم -2
.1988-02-02، صادر بتاریخ2عدد 
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المادة لى موضوع خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي عرفتھا بالعودة إو

تسییرھاالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمتعلق بتنظیم)3(04-01من الأمر رقم 13

تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص یقصد بالخوصصة كل صفقة<<:خوصصتھا كما یليو

تشمل من غیر المؤسسات العمومیة واص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخ

:الملكیة ھده

أوبشكل غیر مباشركل رأسمال المؤسسة أو جزء منھا تحوزه الدولة مباشرة أو_

وحصصأسھملك عن طریق التنازل عن وذ، العامالأشخاص المعنویین الخاضعون للقانون

رأسمالي فللزیادةاكتسابأوجتماعیة ا

.>>الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة _

العجز الفئة العمالیة ، من بین ھده الآثار إفلاس مئات المؤسسات ونجده أثر تأثیرا بالغا على

ب اللجوء إلى التسریح ضمان أجور عمالھا وكشف الواقع زیادة عدد البطالین بسب عن

لدیھ القدرة على یرغب فیھ وي یعتبر حق لكل من الجماعي الذي حرم الأفراد من العمل الذ

لك بتكریسھ في ذعلى المستوى الدولي وسوءاي تلقى اھتماما كبیرا الذا الحق ، ھذ)4(أدائھ

من طرف ھیئة الأمم المتحدة أو على 10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ا ي كرس ھذنھا التشریع الجزائري الذمستوى مختلف التشریعات السماویة و الوضعیة م

كل ل <<الأولى منھ التي تنص على ما یليالفقرة55لك بموجب المادة ذالحق في الدستور و

ا حدث إذالتي تنص على أنھ من قانون العمل و74والمادة >>لحق في العملالمواطنین ا

یوم بھاتغییر في الوضعیة القانونیة للھیأة المستخدمة تبقى جمیع علاقات العمل المعمول

.العمالییر قائمة بین المستخدم الجدید والتغ

،یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،و تسییرھا و خوصصتھا ،ج 2001أوت 20مؤرّخ في 04-01أمر رقم -3
،ج ر عدد 2008فیفري سنة 28مؤرّخ في 01-08متمّم بموجب أمر رقم 2001-08-22،صادر بتاریخ 47ر عدد 

.2008-03-02،صادر بتاریخ 11
2005، 2عدد أثار خوصصة المؤسسات العمومیة على علاقة العمل ،مجلةّ العلوم القانونیة و الإداریة، ،كریم زینب -4

.161،ص 



4

حسب الشروط التي كال وأي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشلا یمكن أن یطرأو

)5(>>عن طریق المفاوضات الجماعیةا القانون وینص على ھذ

ا الغرض استحدث المشرع آلیات و تدابیر من أجل حمایة مصلحة الأجراء لیس فقط لھذ

وفق ما تملیھ قوانین العمل بل عمد إلى ذلك بموجب قوانین الخوصصة كذلك 

،كیف تعامل المشرع الجزائري مع قوانین الخوصصة تتمثل فيوعلیھ فالإشكالیة التي تثور 

؟خصخصةمالمؤسسات العمومیة الإطارفي الأجراءمن أجل تكریس حمایة مصلحة 

لك عن طریق تبیان ا إلى اعتماد المنھج التحلیلي و ذا الموضوع ارتأینلمناقشة ھذ

معرفة ما ار قوانین الخوصصة  ومختلف العناصر المتعلقة بحمایة مصلحة الأجراء في إط

ا بإتباع الخطة ھذ، ووفق فعلا المشرع الجزائري في تكریس حمایة مصلحة الأجراءذاإ

:التالیة 

لتنازل عن نتناول حمایة مصلحة الأجراء بموجب عقد ا:ندرس الموضوع من خلال فصلین

).الفصل الثاني(عن ملكیة المؤسسة لصالح الأجراء، التنازل)الأولالفصل (ملكیة المؤسسة

-04-23صادر في 17،ج ر عدد ، یتعلقّ لعلاقات العمل1990سنة  أفریل21مؤرخ في 11-90قانون رقم -5
.،معدل ومتمم1993



لالأوّ الفـــصل

من راءحـــــــمایة مصـــلــحة الأجــــ

عن التنــــــازلخــــــلال عقــــــد

ملكیـــة المـــؤسّسة
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هھذترتبط خطة التنازل عن ملكیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بأھداف الخوصصة

الأھداف ات ولك طبقا للسیاسذو،لف باختلاف ظروف و حالة كل مؤسسةالأخیرة تخت

)6(الخ...اقتصادیة، اجتماعیةالمرجوة من سیاسیة 

موالھا العقاریة أو نعني بالتنازل عن ملكیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بیع أو

.)7(الاختراعالتجاریة، براءةلك الحقوق المرتبطة بھا كالعلامات المنقولة وكذ

المؤسسة التنازل عن أصولھي كون الأولى فكرة علینا فكرتین الالمفھومھذایطرح

المؤسسة العمومیة إلى الخواصي یؤدي إلى تحویل كل رأسمال العمومیة كلیا الأمر الذ

ي یتجسد عن الامر الذ)8(04-01من الأمر رقم 26إلیھ المادة لك حسب ما أشارتذو

ھو تحویل أو التنازل الجزئي وطریق المناقصة كقاعدة عامة أو التراضي كإجراء استثنائي

التي یطرحھا علینا مفھوم التنازلالفكرة الثانیة ما، أسمال المؤسسة إلى الخواصجزء من رأ

ما مدى قابلیة المؤسسة العمومیة للتنازل فھي لیست بالضرورة كلھا عن ملكیة المؤسسة ھي

.قابلة للتنازل

الأجیر یقصد بھ في قود رضائیة تعقد لصالح الأجراء وبموجب عالتنازل عموما یتمو

أجیر في كل <<على انھ353-01رقم التنفیذيالمرسوم لمادة الرابعة منمفھوم نص ا

عند تاریخ تبلیغ عرض سنة واحدة على الأقل في جدول المستخدمین المؤسسة مسجل منذ

وترتب )9(>>القانونیة لعقد محدد المدة أو غیر محدد المدةلك مھما كانت الطبیعة، وذالتنازل

بعد تضافر الجھود بین الحكومة  لكذل لھ، والمتنازوه العقود آثار على كل من المتنازل ھذ

ع مجموعة من التدابیر لك بإتباذوصصة لإتمام عملیات التنازل، والھیئات المكلفة بالخو

أو على مستوى المؤسسة بصفة لك على المستوى الاقتصادي بصفة عامةسوآءا كان ذ

إلى متى واكتملت كل الترتیبات ینتقل عندئذ ملف التنازل من اطاره التحضیري خاصة، و

)10(.المیدان التطبیقي

عدد ،2009دارة ،إ،مجلة»المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ةصلخوصالإجراءات التحضیریة «،یت منصور كمال أ-6
.49،ص 38

:أنظر في ذلك -7
-23صّادرة في،44،یتعلقّ ببراءات الاختراع ،جر عدد 2003جویلیة19،مؤرّخ في 07-03رقممن الامر02المادة 

.28،ص07-2003
.الذكر، السّابق04-01أمر رقم -8
دة الأجراء لمؤسساتھم العمومیة ، یحدد شروط استعا2001نوفمبر سنة 10مؤرخ في 35-01مرسوم تنفیذي رقم -9
.2001-11-11، صادر بتاریخ 67كیفیات ذلك، ج ر عدد و

أطروحة لنیل درجة الدّكتوراه في العلوم (بتحویل المؤسسات العامة إلى الخواص ،صبایحي ربــیعة ، الخوصصة-10
.246،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیــــزي وزو ،ص)مال الأعنالقانونیة ،تخصص قانو



7

تیازات بغرض تشجیعھم على لك بمنح الأجراء امذلقد وضع المشرع آلیات و و

لك من ذثمرین الآخرین وشراء أسھم المؤسسة و إعطائھم الأولویة مقارنة مع المستواقتناء

سوف نتناول ھذه الامتیازات من المؤسسة محل التنازل ، وأجل تكریس حمایة مصلحتھم في 

:خلال المباحث التاّلیة 

على مناصب الشغلآلیة الحفاظ:المبحث الأول

نیة احتفاظ الدولة بالسھم النوعياإمك:المبحث الثاني
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لث الأوّ ــحــــالمب

لـــــــــب الشغــاصـــفاظ على منــیة الحـــآل  

على حساب الأجراء و ذلك بجعل  تعمل الدولة على أن لا تكون عملیة الخوصصة

الحفاظ على مناصب الشغل شرط من الشروط الاجتماعیة للخوصصة

علق بخوصصة المؤسسات المت)11(الملغى22-95أحكام الأمر من خلال استقراء و

مبدأ الحفاظ على مناصب الشغل المنصوص علیھ في المادة ، یتضح لنا جلیا أنالعمومیة

وھذا ما )13(شرط ضروري لقبول الترخیص بالخوصصة)12(11-90من القانون 74

بالرجوع إلى نص المادة الثانیة من ، و)14(من الأمر المذكور أعــلاه 04نصت علیھ المادة

تحدیدا المادة الثانیة من ھذا الأخیر اعتبر الحفاظ و22-95المعدل للأمر 12-97رقم الأمر

و برز ھذا المبدأ بصورة أوضح في )15(على مناصب الشغل شرط للحصول على الامتیازات 

:إلیھ في ما یلي، و ھذا ما سنتطرق )16(04-01الأمر رقم 

الحفاظ على مناصب الشغل:المطلب الأوّل

الاستفادة من مزایا خاصّة :المطلب الثاّني

، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد 1995أوت سنة 26مؤرخ في 22-95أمر رقم -11
.1995-09-03،صادر بتاریخ 48
.، المرجع السّــــــــــــابق11-90قـــــانون رقم -12
رسالة لنیل درجة الدكتوراه  (التنظیم في قانون العمل و حمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة ،نباّلي فظة، إزالة -13

.321،ص2008،كلیّة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیزیوزو،)في القانون
،إصلاحاعلاه أو یرخص بھا إلا إذا كانت الغایة منھا02یجب أن لا تقرر عملیات الخوصصة المذكورة في المادة <<-14

أو الحفاظ على كل مناصب العمل المأجور فبھا أو بعضھا ،و على أي حال من الأحوال یجب أن /المؤسسة أو تحدیثھا و
.>>سنوات كحد أدنى05یلتزم الممتلك أو الممتلكون بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط لمدة 

:راجع في ذلك -15
محدد شروط منح امتیازات و الدفع بالتقسیط  10/09/1997في ؤرخ م 329-97من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 

.لمقتني المؤسسات العمومیة المخوصصة
:أنظر في ذلك -16

.المرجع السابق،04-01من الأمر 17المادة 
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ب الأوّلــــــالمطل

الحفـــــــــــــــــــاظ على منـــــــــــــــاصب الشـــــــغل

مـــن بین أخطر النتائج التي یمكن أن تترتب عن بیع یعتبر ضیاع مناصب الشغل 

نھّ لیس للعامل خاصة أ، )17(أخطار اجتماعیة ویترتب عن ذلك عدةالمؤسســات العمومیة 

لى تكریس ھذا المبدأ في مختلف قوانین العمل وقوانین لھذا عمد المشرع  عأي دخل في ذلك 

)الأولالفرع(وذلك بإلزام المتنازل لھ بالحفاظ على مناصب الشغل ، )18(الخوصصة

)الثاّنيالفرع(ذلكفيالتقّدیریةالسّلطةوإعطائھ

الفــــرع الأوّل

زام المتنازل لھ بالحفاظ على مناصب الشغلتال

22-95المادة الرابعة من الأمر العمل الذي نصت علیھ بالحفاظ على مناصأثار

نقاشات حادة لأنھ من الناحیة العملیة من الصعب التوجھ نحو عملیة الخوصصة الملغى

تراجع المشرع عن رأیھ بب بالمحافظة على مناصب العمل كاملة في المؤسسة و لھذا الس

.خاصة یتم التفاوض علیھا حالة بحالةامتیازاتمنح للمؤسسة مقابل ذلك و

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 04-01باستقراء أحكام الأمر و

من خلال ھذا الأمر منھ نجد أنّ المشرع 17بالتحدید نص المادة تسییرھا وخوصصتھا وو

ن الھدف یتم التفاوض علیھا حالة بحالة  وبیالتيربط بین الاستفادة من مزایا خاصّةأیضا 

تحدیثھاأوت منھا إصلاح المؤسسةالتعھداإحدىمن خوصصة المؤسسة المتمثل فــي تنفیذ 

.)19(إبقاء المؤسسة في حالة نشاط لحفاظ على مناصب الشّغل واأو

المشرع خیر المتنازل لھ بالحفاظ على مناصب الشغل أو تحدیث المؤسسة و

ك أو یتعھد المتمل، حیثوإصلاحھا لكون ھذا الخیار الثاني شرط من شروط الخوصصة

:في ذلكأنظر-17
ABDELADIM Leila, les privatisations d’entreprises publiques dans les pays de Maghreb

Maroc_Algerie_Tunisie_étude_ juridique_les éditions internationale, Paris 1998, p239.
السیاّسیة، ة للعلوم القانونیة الاقتصادیة   و،المجلة الجزائری>>أثر الخوصصة على علاقات العمل<<ة،نبالي فط-18

.83،ص 2008، 02جامعة الجزائر،عدد
ییرھا و خوصصتھا على ما المتعلقّ بتنظیم المؤسسات الاقتصادیة و تس04-01من الأمر رقم 17تنص المادة -19
لك ذوة یتم التفاوض علیھا حالة بحالة،صرة في المادة أعلاه من مزایا خایمكن أن تستفید عملیة الخوصصة المذكو«:یلي

مناصب الشغل فیھا أو جزء منھا عندما یلتزم المشتري أو المستثمرون بإصلاح المؤسسة أو تحدیثھا أو الحفاظ على جمیع 
.»والإبقاء على المؤسسة فــــــــــي حالة نشاط
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تحدیثھا، أي أن الدولة لا تقوم بالخوصصة من أجل والمتملكون بإصلاح المؤسسة 

المحافظة على أجل إعادة السیر الحسن للمؤسسة وتطویرھا وتحدیثھا والخوصصة بل من 

.استقرارھا

عملیاّ أنّ الحفاظ على مناصب الشغل ھو أكثر الالتزامات التي یلجأ إلى  نلاحظو

ة یتم انفاقھا في تحدیثھا یتطلب مبالغ طائلإصلاح المؤسسة أوأنّ باعتبار تنفیذھا المتنازل لھ

لكالآلات إلى غیر ذشراء المعدات و

الفرع الثانــي

إلتــــــــــــزام لیس بقــــــــــــوّة القـــــــــــــانون

تعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة وتنظیمھا الم04-01بـــالرّجوع إلى أحكام الأمر رقم 

تسییرھا نجد أنّ المشرّع لم یضفي الطاّبع الإلزامي على عنصر الحفاظ على مناصب و

یقع على عاتق المتنازل لھبل جعل ذلك التزامالم یجعلھ الشّغل في اطار سیاّسة الخوصصة و

الملغى الذي جعل 22-95رقم ، على عكس الأمر سسةعائد إلى حرّیة المساھمین في المؤ

شرط لإتمام عملیة التنازل كما یلتزم المتنازل لھ على المتنازل لھ وواجبا التزاماھذا العنصر 

.)20(ذلك لمدة تقدّر بخمســــة سنوات كحد أدنى وبالإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط

ھذا إلاّ تأكید على تكریس حمایة المستثمر الذي یسعى إلى تحقیق الفعّالیة ولا یعتبر 

تراجع المشرّع 12-97الحفاظ على مناصب الشغل لكن بصدور الأمر رقم والاقتصادیة

جعلھ اختیاریا مبني على إرادة المستثمر ففّ من حدّة قوّة ھذا الالتزام وعن موقفھ بحیث خ

أھدافھ وما یمكن استخلاصھ ھو أن المشّرع قد فضّل المستثمر على أولویاتھ ووذلك حسب 

تشجیع عملیة الاستثمار عائد إلى رغبتھ في تحفیز وھذاو، سةحساب الأجراء في المؤسّ 

الإقبال تمنعھم على أن تقف عائقا أمام المستثمرین وبإزالة كل الحواجز التي من شأنھاذلك و

بالخوصصة لتقدیر أھمیة منح السّلطة التقدیریة للھیأة المكلفّة ، واقتناء المؤسسة العامةو

سیمّا كل ما یتعلقّ لابدراسة كل حالة على حدىالخوصصةإدراجھ في برنامج الشّرط و

.)21(كذا مناصب الشّغل وضعیة المؤسسة ،طبیعة النشّاط، وب

نة بین مختلف المصالح الموازالاطراف وتجدر الإشارة إلى أنھّ من غیر السّھل إرضاء و

الاقتصادي اضحى أمر لابدّ منھ انسحاب الدولة من الحقلضرورةإلا أنھّ تبقى المتناقضة 

:راجع في ذلك -20
.،المرجع السّــــابق22_95من الأمر رقم 04المادة 

رسالة لنیل درجة الدكتوراه (یت منصور كمال، عقد التسییر آلیة الخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي،أ-21
.157،ص2009لود معمري، تیزي وزو ،، كلیة الحقوق، جامعة مو)القانون، فرع قانون الأعمال في 
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لذي تمنح لھ مزایا اتفاق مع المتنازل لھ اومنح نوع من الحرّیة للتفاوض و

.)22(بالمقابلخاصة

مصلحة الأجراء الذین یعتبرون الاعتباریجب على ھذا الاتفاق أن یأخذ بعین و

تسطر برامج والاقتصادیةالطرف الضعیف في عملیة التنّازل عن ملكیة المؤسّسة العمومیة 

.بالمؤسّسةمن أجل تحسین أوضاعھم المعیشیة لأنھّم أولى 

إلا تبر في بعض الدوّل شرطا ضروریا وإن الحفاظ على مناصب الشّغل لمدة محددة یع

تفرض عقوبة مالیة على المستثمر الذي لم یحترم ھذه المدة كما ھو الحال في 

)23(.ألمــــــــــانیـــا

تأثیر :،من أعمال الملتقى الوطني حول "الحفاظ على مناصب الشغل في قانون الخوصصة "یت منصور كمال ،أ-22
2011مارس 11-10،جیــــــجل أیاّم الظروف الاقتصادیة على علاقات العمل في القانون   الجزائري ،الجامعي تاسوست 

.126،ص 
:أنظر في ذلك -23

SAADI Nacer, la privatisation des entreprises publiques en Algérie: objectifs, modalités et
enjeux, O P C, Alger, 2005, p98.



12

المطـــلب الثاّني

إمكانیة استفادة المتنازل لھ من مزایا خاصة

بمجرد التصدیق على التنازل یتم تحویل أصول المؤسسة المتنازل علیھا إلى المتمّلك 

یتم توقیع ھذا العقد من طرف ممثل مفوّض قانونا عن الجمعیة العامة للمؤسسة والمختار 

لكلا طرفي العقدالالتزاماتجموعة الحقوق ونازل و یحتوي على مالعمومیة المعنیة بالت

)24(من عدة امتیازات یستفید بموجبھ المتنازل لھ 

یس الاستفادة من الامتیازات لالأولى تتمثلیثیر ھذا الموضوع نقطتین أساسیتینو

)الفرع الثاّني(طبیعة المزایا الخاصّة النقطة الثانیة تتمثل فيو)الفرع الأوّل(بقوّة القانون 

الفـــرع الأوّل

لیس بقوة القانون اصةخمزایافادة مـــن الاست

یمكن <<التي تنص على أنھّ 04-01من الأمر رقم 17بالرّجوع إلى أحكام المادة 

و ذلك رغم التزام المتنازل لھ بالحفاظ على مناصب )25(>>...أن تستفید عملیات الخوصصة

لا تتم بقوّة القانون، حیث أنّ عملیة الاستفادة من ھذه نجد أن الاستفادة من الامتیازات الشّغل

طبیعة كل مؤسسة والامتیازات تخضع في بعض الحالات للتفاوض، وذلك بعد مرعاه حجم 

.

:من المزایا الخاصة یجعلنا أمام فریضتینالاستفادةو

زام قانوني على عاتق ھي أنّ الحفاظ على مناصب الشغل الت:الفرضیة الأولى

ویكتسب الصیغة الالزامیة بمجرد النص علیھ في دفتر الشروط المتنازل لھ 

المحدد من طرف الھیئة المكلفة بالخوصصة ففي ھذه الحالة یمكن الاستفادة أو 

)26(عدم الاستفادة من ھذه الامتیازات الخاصة

.327لأسباب اقتصادیة، المرجع السابق، ص ة، إزالة التنظیم في قانون العمل و حمایة العمال المسرحین طنبالي ف -24
:راجع في ذلك-25

.، المرجع السابق04-01من الأمر رقم 17المادة 
.162، المرجع السابق، ص »الحفاظ على مناصب الشغل في قانون الخوصصة«یت منصور كمال،أ-26
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م ت عاتق المتنازل لھیقع علىالحفاظ على مناصب الشغل التزام :الفرضیة الثاّنیة

الاتفاق بین الطرفین، مقابل الاستفادة من مزایا التوصل إلیھ عن طریق التفاوض و

)27(.خاصة

الفـرع الثـــاني

طبیـــعة المـزایا الخــــاصة

اتفاق تقریرھا بموجب تفاوض ویتم ایا التي تنتج من عقد التنازل، وھي تلك المز

لا نقصد بھا تلك المنصوص علیھا في سعر التنازل، ویض الطرفین مثل الاتفاق على تخف

ھذه الأخیرة تمنح للمستثمر في إطار استثماره في عملیة الخوصصة و)28(قانون الاستثمار، 

المتعلق بتطویر الاستثمار المتمثلة 03-01من الأمر 02في المادة أي تلك الحالة الواردة 

بالعودة إلى مثال تخفیض سعر أو جزئیة، وفي استعادة النشاطات في إطار خوصصة كلیة

على النشاط الاقتصادي للمؤسسة نجد أنھّ امتیاز مرتبط بتعھد المستثمر بالحفاظالتنازل

یتحول إلى یؤدي إلى تقلیص معدل البطالة، والحفاظ على مناصب الشغل فیھا، الأمر الذيو

شأنھا حمایة الموارد الطبیعیة  منامتیاز مؤكد عندما یقوم المستثمر بإدخال تكنلوجیا جدیدة 

نسبة التخفیض ب 03-01المحافظة على البیئة، وتحقیق تنمیة شاملة و لقد حدد الأمر رقم و

)29(.كحد أقصى25%

یحدد شروط الذي 329-97كما وردت ھذه الامتیازات في المرسوم التنفیذي رقم 

وتم المؤسسات العمومیة المخصخصةالدفع بالتقسیط لصالح مقتني منح الامتیازات خاصة و

الدفع بالتقسیط و ذلك مقابل بعض الشروط التي تتمثل في الدفع الفوري الذي :ذكرھا كما یلي

كذلك تأجیل التسدید لمدة عامین مع فائدة بعد إبرام عقد من سعر التنازل و%20یمثل 

)30(.التنازل

في حالة الدفع %15یبلغ تخفیض إضافي سنة و15مجزئ على فترة لا تفوق دفع

ك بحسب ذلاستثنائیة على مقتني المؤسسات وغیر أنھ یمكن التفاوض بصفةالفوري 

العمال الأجراء في المؤسسة یستفید من الدفع بالتقسیط جمیعوالالتزامات المتعاھدة بھا  

.162المرجع نفسھ، ص -27
-08-22صادر بتاریخ 47بتطویر الاستثمار، ج ر عدد یتعلق2001أوت سنة 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -28

-07-19صادر بتاریخ 47، ج ر عدد 2006جویلیة سنة 15مؤرخ في 08-06متمم بموجب الأمر رقم المعدل و ال2001
2006.

:راجع في ذلك-29
.، المرجع السابق03-01من الأمر رقم 11و المادة 10/10المادة 

:أنظر في ذلك-30
.، المرجع السابق329-97من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 
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وفي كل )31(و المالكین الآخرین غیر الأجراء،صة في حالة ما إذا طلبوا ذلكخصالمخ

رغبة ،ربما ھذا عائد إلى04-01الامتیازات في أحكام الأمر الأحوال نلاحظ غیاب ھذه 

.بالخوصصة لإدراجھا في دفتر الشروطترك السلطة التقدیریة للھیأة المكلفة المشرع في

:راجع في ذلك-31
.، المرجع السابق329-97من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة و05نص المادة 



15

المبـــحث الثـاني

إمكانیة احتفاظ الدولة بالسھم النوعي لحمایة 

مصلحة الأجراء

یعتبر ھذا النوع من وعي أو ما یسمى بالسھم الذھبي وھم النّ بالس الاحتفاظة للدولیمكن

الأوربي خلال فترة الثمانینات، حیث لجأت إلیھ الحكومات الاتحادالأسھم أكثر شعبیة مي 

.بشكل رئیسي في المملكة المتحدةعلى الشركات المخصخصة والاحتفاظالتي ترید 

عند قیام ذلك إلى التجربة البریطانیة والنوع من الأسھم ظھور ھذا  بالضبط ویعود

"British pitroil" بشراء جزء ھام من أسھم شركة"Britoil"اتجھت لفرض سیطرتھا و

Golden"السّھم النوّعي بالكاملة على الأسھم المطروحة فتوجھت الدولة بالتذرع 

Share" بكامل سیطرتھا على الاحتفاظلتجسید استراتیجیة الحكومة التي تبنى على

استخدام السھم عن نیتھا في 18/12/1987شركات البترول في بحر الشمال فأعلنت في 

)32(.الذھبي

نعني بالسھم النوعي تحویل الأسھم العادیة إلى أسھم ذات حقوق غیر مألوفة وھو و

یتشابھ مع ما نجده في العقود الإداریة من شروط استثنائیة أو حق النقّض أو الفیتو المعمول 

أغلبیة الدول في قوانین الخوصصة على غرار ه العملیة ولقد أخذت بھذبھ في القانون الدولي 

المعدل 1986من قانون الخوصصة لسنة 10ي وذلك بموجب نص المادة المشرع الفرنس

.)33(والمتمم

وذلك 1995أمـاّ المشرع الجزائري بدوره فلم یتجاھل ھذه الآلیة وكرسھ مند سنة 

2001ولقد احتفظ بموقفھ سنة )34(الملغى 22-95من الأمر رقم 06بموجب نص المادة 

، ونحن في ھذا المبحث سوف نتطرق إلى ما )35(04-01من الأمر 19بموجب نص المادة 

:یلي في المطالب التالیة

.436صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -32
Loi:أنضر في ذلك-33 86-912 du 6 Aout 1986 relative aux modalités de privatisation,

www.legifrance.gour.fr.

.، المرجع السابق22-95أمر رقم -34
تخضع شروط نقل الملكیة إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا «:على ما یلي04-01من الأمر 19تنص المادة-35

.یتجزأ من عقد التنازل الذي یحدد حقوق و واجبات كلّ من المتنازل و المتنازل لھ
».احتفاظ المتنازل بسھم نوعي مؤقتإمكانیةیمكن أن تنص دفاتر الشروط عند الاقتضاء على 
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الطبیعة القانونیة للسھم النوعي :المطلب الأول

ضمانات و حقوق الدولة في السھم النوّعي :المطلب الثاني
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لأوّلاالمــطلب

النوّعيللسھمالقــانونیةالطبیــعة

22-95الأمرین رقم المشّرع الجزائري بالنصّ على السّھم النوّعي في كتفلم ی

ص بھذا الآخر، حدد ، بل تم استصدار مرسوم تنفیذي خا04-01والأمر رقم الملغى 

من خلال ھذا المطلب نسلط الضوء على تعریف و، )36(كیفیات ممارستھبموجبھ شروط و

).الفرع الثاني(النوعيالطابع المؤقت للسھم)الفرع الأول(السھم النوعي 

الفـــرع الأوّل

تعریـــــف السّــھم النوّعي

تصویتحقوقتحملذھبیةیعتبر حصةالنوّعي كذلك بالسّھم الذّھبي و مھیعرف السّ 

.العادیةالأسھمنسبةمنأكثرأخذمنآخرمساھمامنععلىالقدرةحاملھاوإعطاءالخاص

القدرةأیضالدیھاالأسھموھذه.التصویتوحقوقالأرباحمتساویة في العادیةمّا الأسھمأ

.أخرىشركةقبلمنالاستحواذأواستیلاءمنععلى

یقصد بالسھم النوعي ذلك السھم من رأسمال الشركة وحسب المشرع الجزائري 

والذي تكتسبھ الدولة بشكل مؤقت حیث یخول لھا حق التدخل لكن لأسباب ذات مصلحة 

یقصد <<على ما یلي352-01رقم التنفیذيالمادة الثانیة من المرسوموطنیة، حیث تنص 

عبارة عن سھم من رأسمال الشركة ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومیة بالسھم النوعي 

>>تحتفظ بھ الدولة مؤقتا ویخول لھا حق التدخل لأسباب ذات مصلحة وطنیةاقتصادیة

)37(.المؤسسة على ویخول لھا كذلك حقوق خاصة لممارسة الرّقابة 

على أنھ ذلك السھم الذي الملغى 22-95لمادة السادسة من الأمر رقم كما عرفتھ ا

یمنح لھا الحق في الرقابة على المؤسسة في المؤسسة محل الخوصصة وتحتفظ بھ الدولة 

محل الخوصصة لضمانا لمصلحة الوطنیة من جھة ومن جھة أخرى لضمان استمراریة 

.الذي یكرس حمایة مصلحة العمالؤسسة و نشاطھا الأمرالم

، یحدد شروط ممارسة حقوق السھم النوعي و كیفیات 2001نوفمبر سنة 10مؤرخ في ، 352-01مرسوم تنفیذي رقم -36
.2001-11-11بتاریخ صادر67عدد، ج ر ذلك

GUSLAIN Pierre, les privatisations : un défi stratégique juridique et institutionnel, de boeck -
37 wesmaal BRUXELLES ,1995,p 138 et suite .



18

الفـــرع الثاّني

الطــابع المؤقت للسّـھم النــوعي

ینتظر الاستقلالیة في مصلحة المتنازل لھ الذيأجل التوفیق بین مصلحة الدّولة و من

لة على المؤسسة وتفادي سیطرت الدو)38(مالھ وفق متطلبات الاقتصاد الحر،أعمشاریعھ و

بعد أبعاد جمیع الضغوطات التي سوف تتعرض لھا المؤسسات عنھا والجدیدة المتنازل 

صة الطابع المؤقت للسھم النوعي خوصصتھا، أقرت غالبیة التشریعات في قوانین الخوص

من 06من بینھا التشریع الجزائري الذي كرس الطابع المؤقت للسھم النوعي في المادة و

، كذلك بموجب نصوص )39(سنوات، الذي حدد مدتھ بخمسةالملغى 22-95الأمر رقم 

-01من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة و04-01رة الثانیة من الأمر رقم الفق19المواد 

.ما مدتھ بثلاث سنواتالذي حدد من خلالھ)40(،352

في 1993فرنسي الذي ترك المدة مفتوحة وذلك منذ سنة ھذا على عكس المشرع ال

)41(.المتعلق بالخوصصة912-86تعدیلھ للقانون رقم 

م النوعي الذي حددھا بثلاث سنوات         وبالرجوع إلى المشرع الجزائري حول مدة السّھ

یتم ھذا التحویل بقوة تحویل ھذا السھم إلى سھم عادي، ولھا الحق في المدةخلال ھذهالدولة 

لتحویل المشرع أن یجعل ھذا ا، لذا كان على القانون دون حاجة إلى رضى الممتلكین الجدد

تذلكأرادمتىالنوعيالسھمفيحقھاتستعملالدولةأنّ مادامباتفاق الأطراف المتعاقدة

لحقوق الأمر الذي یجعل ھذا السھم كضمانة، سنواتثلاثمدةمتجاوزھاعدشرط

سیما الاستثمار لكین بدلا من أن یكون تھدیدا لھم، وھذا الأمر یھدد تطویر الاستثمار لا الممت

.الأجنبي لأن المستثمر الأجنبي یختار أرضیة آمنة لاستثمار أموالھ

باعتباره الھدف الرّئیسي من إلى ذلك فإنّ موقفھ ھذا یمس بمصلحة العمّال ظفو

تقریر ھذه الآلیة إذ أنھّ بمجرد انقضاء المدة القانونیة المحددة للسّھم النوعي یتحوّل ھذا 

.05، المرجع السابق، ص "حمایة مصلحة الأجراء في قانون الخوصصة"یت منصور كمال،أ-38
یمكن أن تنص دفاتر الشروط عند الاقتضاء على احتفاظ ":السابق الذكر على22-95من الأمر رقم 06تنص المادة -39

."سنوات05المتنازل بسھم نوعي، و لا یمكن استعمال السھم النوعي إلا أثناء فترة لا تتجاوز 
"السالف الذكر على ما یلي352-01من المرسوم التنفیذي رقم 02تنص المادة -40 یمكن أن یتحول السھم النوعي إلى :

."سنوات03یتخذه مجلس الحكومة بعد الاستماع إلى مجلس مساھمات الدّولة، و لا یمكن أن یتجاوز ذلك سھم عادي بقرار 
:راجع في ذلك-41

LASKINE Poland les privatisations enjeux stratégique et opportunités
Boursières, Ed, d’organisation, Paris 1993, p, 85.
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مجموعة من  اتخاذوالقیامقانون، یمكن بعد ذلك للمتنازل  عادي بقوّة الالأخیر إلى سھم 

.تسریح العمّالوفقط قد تصل إلى غلق المؤسسة والتدابیر التي قد تخدم مصالحھ

المطلب الثاني

ضمـانات و حقــوق الدّولة في السّـھم النـوعي

بمجرد تقریر الھیئة المكلفة بالخوصصة جدوى النص على السھم النوعي تتخذ 

ھذا ما لممارسة الحق في السّھم النوعي ومجموعة من الإجراءات التي تعد بمثابة ضمانات 

من  الاستفادةبالتاّلي بموجب ھذه الضمانات یمكن ، و)الفرع الأول(ق إلیھ من خلال سنتطر

).الثاّنيالفرع(فيندرسھاالأخیرةوھذه)42(لوطنیةبھدف حمایة المصلحة احقوق

الفــرع الأول

ضمــانات الـدولة في السّــھم النـوّعي

فإنھّ من 352-01من المرسوم التنفیذي رقم 04حسب ما نصت علیھ المادة 

ینتج آثاره القانونیة بمجرد النص أنھّ حق غیر قابل للتصرّف فیھ وممیزّات السھم النوّعي

إدراجھ في تدوینھ في دفتر الشّروط ویتم رف الھیئات المكلفة بالخصخصة ، ومن طعلیھ

ي للمؤسسة الجدیدة المتنازل عنھا، كما أنھ ذو طابع استثنائي الأمر الذي یبرز القانون الأساس

ذلك في الجوانب الھامة الجدید للمؤسسّة المتنازل عنھا ومن خلال تقلیص إرادة المالك 

المؤسسة، من حاز على أغلبیة رأسمالھا فیبقى للدولة ضمانات في ھذه المتعلقة بحیاة

:المؤسسة تتمثلّ في

 السھم النوّعي ینتج أثاره بقوّة القانون

 النص على السّھم النوّعي في دفاتر الشّروط الذي یكون جزء لا یتجزأ من عقد

ھذا الأخیر منشئ لحقوق الطرّفین باعتبارهالتنازل 

 دة عن النوعي في القانون الأساسي للمؤسسة الجدیدة المتولإدراج السّھم

)43(الخوصصة

على أساسھ یستفید المتنازل من ابقة ینتج السّھم النوعي آثاره والشّروط السّ رامتاحبعد

352-01من المرسوم التنفیذي رقم 05الحقوق التي تضمنھا المادة 

.163، المرجع السابق، ص "الحفاظ على مناصب الشغل في قانون الخوصصة"یت منصور كمال، أ-42
:راجع في ذلك-43

.، المرجع السابق04-01من الأمر رقم 19المادة 
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الفــرع الثـّـاني

وعيـّ حـقـوق الدولة في السّـھم الن

لسّھم تنازل عن طریق امتلاك الدولة لفید منھا المكرّس المشرع الجزائري حقوق یست

التي تنص على 352-01من المرسوم التنفیذي رقم 05لنوّعي و ذلك بموجب نص المادة ا

تعیین ممثلّ واحد أو ممثلین أدناهللمستفید الحقوق المحددة یكفل السّھم النوّعي«ما یلي

اثنین عن الدّولة في مجلس الادارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة وفي الجمعیات العامة

وحسب مضمون ھذه المادة تتمثل ھذه الحقوق فیما ».للمؤسسة من دون حقّ التعویض

:یلي

:سلطة الاعتراض-أوّلا

یتخذ قرار یخص المؤسسة وعلى أيبالاعتراضحدد المشرع الحالات أین تقوم الدولة 

:الآتيھي كالحصرالات حددھا على سبیل و ھذه الحبشأنھا 

 تغییر نشاط المؤسّسة

 التصفیة الإداریة للمؤسسة

بالنسبة لھذه الحالة الأخیرة اعتبرھا المشرّع كضمانة تقلیص عدد المستخدمین، و

.لحمایة مصلحة العمّال

من جھة مساس بالمصلحة الوطنیة من جھة، ومنع الیعود سبب حصر ھذه الحالات إلىو

عموما یمكن أن تكیف ستعمال الحق في السّھم النوعي، وأخرى لمنع تعسّف المتنازل في ا

سة القرارات المتخذة على أنھا تمس مصلحة العمال، حیث یمكن أن یؤدي تغییر نشاط المؤس

ة الأمر الذي یؤدي إلى ید للمؤسسالاستجابة مع النشاط الجدإلى عدم قدرتھم على التأقلم و

.فقدان مناصب شغلھم بصفة إلزامیةتسریحھم و

:حق التمثیل-ثانیا

من حق التمثیل تعیین ممثل أو مجموع من مجموعة من الممثلین عن الدولة یقصد 

امة للمؤسسة من دون حق سواء في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو في الجمعیات الع

البقاء على اتصال دائم ومن خلال ضمان ھذا الحق تتمكن الدولة من الاطلاع التصویت و

في كل ق الاعتراض متى تطلب الأمر ذلك وح مع شؤون المؤسّسة لكي تقوم بممارسة

یعتبر ھذا الحق جوھري لأن الدولة لا یمكن التي تمس المؤسسة وتتعلق بھا والشؤون

من المرسوم 05إلیھ المادة حسب ما أشارت ممارسة ما لم تكن ممثلة في مجلس الإدارة
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الغایة من وضع ھذا الحق ھو استقرار علاقة ویكون الغرض و)44(.352-01التنفیذي رقم 

)45(.العمل كمصلحة وطنیة

.السالف الذكر،353-01رقمالتنفیذيالمرسوم من 05 المادة:راجع في ذلك-44

:ذلكفيأنظر-45
.الذكر، السابق 22-95من الأمر 07نص المادة 



الفـــصل الثّاني

التّنـــازل عـــن ملكیة المؤسسة لصالح 

الأجـــراء
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المتعلق بالخوصصة نجد أنھّ سبق إلى تكریس الملغى22-95بالرجوع إلى الأمر 

قواعد تشجع العمال على تملك المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المتنازل عنھا و ذلك بموجب 

عل نفس خطى الأمر المذكورة أعلاه  04-01لقد سار الأمر و)46(أحكام الباب الخامس منھ 

في اقتناء المؤسسة ة العمّال حیث أنھ باستقراء نصوص مواده نجد أنھ نظمّ كیفیات مشارك

زات بغرض تشجیعھم على شراء أسھم ، حیث منح لھم مجموعة من الامتیامحل الخوصصة

تفضیلھم بذلك على المستثمرین الآخرین وذلك بموجب أحكام وذلك بمراعاة  شروط خاصة و

إمّا ھذا إما عن طریق و)47("أحكام خاصة لصالح الأجراء "الباب السّادس منھ تحت عنوان 

یدخل طریق استعادة الأجراء للمؤسسة والمساھمة الجزئیة في رأسمال المؤسسة أو عن

یقصد بھا جمیع الأسالیب التي وھذین الأسلوبین ضمن ما یسمّى التحول الدّاخلي للمؤسسة 

تلعب ھذه و،)48(جزء منھا أو ینتج عنھا تملك العاملین للمؤسسة العامة التي یعملون فیھا 

قتصادیة زیادة كفاءة الوحدة الاتقلیل التكلفة وي تحسین الإنتاج ودور كبیر فالأسالیب 

كانت ھذه المعارضة مباشرة تشجیع العمال على عدم معارضتھم لبرامج الخوصصة سوآءا و

الاستغناء عن مجموعة من أو عن طریق النقابات العمالیة وما قد ینجر عنھا من تسریح و

.كل البطالة ، الأمر الذي یخلق مشاالعمّال

لكن بالرغم من أھمیة ھذه الأسالیب إلا أنّ تطبیقھا یعتریھ مجموعة من العوائق تتمثل 

ف إلى ذلك أنّ أغلبیة العاملین في ظأساسا في نقص الخبرة لدى العاملین في میدان الإدارة،

لازّمة یفتقدون للقدرة الشّرائیة القتصادیة ذوي دخل بسیط ومحدود  والمؤسسات العمومیة الا

.

علیھ فالمشرّع وضع تقنیات على أساسھا تتم عملیة الشراء حیث أن ھناك العدید من و

خلال بیع أسھمھا لصالح العمال، من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تتم خوصصتھا

)49(تحوّلت من مؤسسات عمومیة مملوكة للدولة إلى مؤسسات خاصة مملوكة للأجراء،و

:التي سوف نراھا فيھذا بالكیفیات و

المساھمة الجزئیة في رأسمال المؤسسة:المبحث الأوّل

استعادة الأجراء للمؤسسة محل الخوصصة:المبحث الثاّني

.، المرجع السابق22-95أمر رقم -46
.، المرجع السابق04-01أمر رقم -47
، 2008، دون دار النشر،)الخصخصة(مھند ابراھیم علي فندي الجبوري، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص،-48
.133ص
دراسة حالة بعض -الاقتصادیةمحمد زرقون، انعكاسات استراتیجیة الخوصصة على الوضعیة  المالیة للمؤسسة -49

.156، ص2010-2009، 07عدد -مجلة الباحث-المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة
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الأوّلالمبــحـث

المساھمة الجزئیة في رأسمال المؤسسة

من بینھا ، )50(ال الشّركات عرفتھ تشریعات كثیرةمساھمة العمّال في رؤوس أمو

مال من بینھا على فتح رأس04-01التشریع الجزائري الذي نص في ضل الأمر رقم 

لقد أشارت إلى ذلك المادة ھمة الأفراد فیھا بنسبة جزئیة، والمؤسسة العمومیة من أجل مسا

الحصص یمكن إجراء تجزئة الأسھم أو«المذكور أعلاه بنصھا على ما یليمن الأمر27

المساھمةن الجمھور العریض من سندات ذات قیمة اسمیة أقل حیث یتمكالاجتماعیة إلى

الجمھور السماح بمساھمة عریضة للأجراء وذلك بغرض تفضیل تطوّر السّوق المالیة وو

برنامج في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المدرجة ضمن 

.الخوصصة «

تضامن اجتماعي لضمان  نجاح تحقیق تعاون ودة رغبة المشرع في وتبرز ھذه الما

ما یلاحظ علیھ أنھ لا یخاطب العمال بصفة تصادیة وملف خوصصة المؤسسات العمومیة الاق

فيمساھمة العمال والمشاركة الشعبیة، جاء بھدف تشجیع مشاركة العمال و خاصة بل

:بطریقتینیكون 04-01رقم الأمرحسب ھم مؤسساترأسمال

أسھم المؤسسة اقتناءحق العمال في:المطلب الأول

حق العمال في الحصول على أسھم المؤسسة مجانا:المطب الثاّني

، منشأة المعارف، )لى القطاع الخاصتحول شركات القطاع العام إ(:أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة-50
.155، ص 2003القاھرة، 
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الأوّلالمــطلب

حق العمال في اقتناء أسھم المؤسسة

تتلخص كیفیات إجراء ھذا الحق بقیام العاملین بشراء الأسھم مباشرة دون تدخل أي 

ھذا تحت ما یعرف بتقریر سندات ذات قیمة اسمیة أقل )51(جھة أخرى في عملیة الشراء،

)الفرع الأول(ارتفاعا 

صلحة العمال قصد توزیعھا علیھم ى بشراء الأسھم لمكما یمكن أن تتولى جھة أخر

التي 1971لسنة 159المصري من قانون الشركات 48ھذا ما نصت علیھ المادة و

م ھعلى العاملین بھا كجزء من تمكینیجوز للشركة شراء بعض أسھمھا لتوزیعھم <<تنص

تملك العمّال للأسھم بشكل غیر تحت عنوانھذا ما سوف نتطرق إلیھو)52(>>رباحمن الا

).الفرع الثاني(مباشر 

الأولالفــرع

تقریر سندات ذات قیمة اسمیة أقل ارتفاعا

اسمیة ئة أسھم المؤسسة إلى قیم یتم تقریر سندات ذات قیمة اسمیة أقل ارتفاعا بتجز

من 44أشارت إلى ذلك نصوص الموادحتى یتمكن العمال من شرائھا و(53)،سعار معقولةبأ

ویھدف ھذا النص الأخیر 04-01من الأمر رقم 27المادة الملغى و22-95الأمر 

من وتنشیط السوق المالیةلعریض قصد توسیع قاعدة الملكیة واستھداف مشاركة الجمھور ا

ى الاستثمار في عملیات تشجیعھم علذلك یقتضي منح أولویات للعمال وأجل تحقیق

الملائمة قصد ستثمار بتحدید الوسائل اللازمة وترقیة الاساھمة ویتولى وزیر المالخوصصة و

)54(.التكفل بالأثار الاجتماعیة للخوصصة

ارتفاعا ات ذات قیمة اسمیة أقل الأولویات عن طریق تقریر سندوتتحقق الامتیازات و

تكون باسم الأجراء تتضمن أسھم أو حصص اجتماعیة من رأسمال المؤسسةو

.134مرجع السابق، صمھند ابراھیم علي فندي الجبوري، ال-51
(أحمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص-52 ، منشأة المعارف، القاھرة، )الخصخصة:

.162، ص1955
.163ة، إزالة التنظیم في قانون العمل و حمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة، المرجع السابق، صنبالي فط -53
:ذلكأنظر في -54

، یحدد صلاحیات وزیر 2003فیفري سنة 11مؤرخ في 49-03، الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة 
.2003فیفري 02، صادر في 07المساھمات و ترقیة الاستثمار، ج ر عدد
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تحت 1956ھو نظام عرف لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة و

»اسم ESOD» 55(."نظام تملك العمال للأسھم في الشركات"و ذلك اختصارا لعبارة(

إذ "صیدال"ولقد طبق ھذا النظام في التجربة الجزائریة و ذلك في عملیة خوصصة 

.دج للسھم الواحد250ذلك بقیمة وتم تحدید قیم اسمیة أقل ارتفاعا

نح متع الھیئة المكلفة بالخوصصة بتقریر أھمیة مالسّالفة الذكر إلى ت27یشیر نص المادة و

:جوانب منھاالسلطة عدة اعتبارات وذلك بعد أن تراعي ھذهتفضیلات وامتیازات للأجراء و

الاجتماعیة مؤسسة من الناحیتین الاقتصادیة ووضعیة ال

نسبة الرأسمال المراد التنازل عنھ

و الأثار الاجتماعیة للخوصصة وذلك وفق مالحرص على ضمان ما یتلاء

السّابق ذكره 49-03من المرسوم التنفیذي رقم 07ما تقرره المادة 

على عكس القانون الجزائري، ألزم المشرع الفرنسي الھیئة المكلفة بالخوصصة و

2000المتعلق بالخوصصة المعدلة سنة 912-86من القانون رقم 11بموجب نص المادة 

سھم لصالح فئة من الأجراء، ووفقا لذلك فالسلطة التقدیریة في تقریر أسھم لصالح باقتراح أ

)56(.الأجراء لا ترجع إلى الھیئة المكلفة بالخوصصة، بل یتحقق ذلك بموجب القانون

الثـّــانيالفــرع

تملك العاملین للأسھم بشكل غیر مباشر

بشراء أسھمھا مباشرة عن سبقت الإشارة إلى أنّ العاملین في المؤسسة قد یقومون

طریق تقریر سندات تكون باسم الأجراء و فضلا عن ذلك یمكن أن یتملك العمّال للأسھم 

بشكل غیر مباشر و ذلك  عندما تتولى جھة معینة بشراء أسھم لصالح الأجراء في المؤسسة 

لھذه یرة المخوصصة، و تتم بعد ذلك بیعھا لھم  ھذه الجھة یمكن أن تكون المؤسسة المع

یمكن أن تكون ھذه الجھة اتحاد العمّال الذي یؤسّسھ العاملین في ، و)أولا(الأسھم ذاتھا 

).یاثان(أسھمھا  ءلغرض شراالمؤسسة 

.163، المرجع السابق، ص "الحفاظ على مناصب الشغل في قانون الخوصصة"یت منصور كمال ،أ-55
:راجع في ذلك-56

Art 03 ordonnance n° :2000-912 du 18 Septembre 2000, jor 21 septembre
2000, www.legifrance.gour.fr.
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:شراء المؤسسة لا سھمھا بقصد توزیعھا على العاملین:أولا

بموجب ھذا الاسلوب تقوم المؤسسة المصدرة للأسھم بشراء نسبة معینة من أسھمھا

بقصد اعادة بیعھا للعاملین فیھا خلال مدة محددة و بنفس شروط تملك العاملین للأسھم بشكل 

المعدلة من قانون التحول إلى القطاع الخاص الفرنسي 11لقد نصت المادة و)57(مباشر،

وبیعھا شراء المؤسسة مصدرة الأسھم ذاتھ        أن یتم )58(06/08/1986الصّادر  في 

:ذلك للفئات التالیة مرّة ثانیة و

العاملین في المؤسسة

العاملین في المؤسسة المخوصصة و التي یكون غالبیة رأسمالھا مملوكا للدولة

 وكلاء ھذه المؤسسة الذین یحق لھم حق التصرف، ولا یحق للمؤسسة أن

الحد تمثل ھذه النسّبة من الاسھم المطروحة للبیع و%10تشتري أكثر من 

.الاقتصادیملك صلاحیة تخفیضھا وزیر للعاملین والأعلى المخصصّة

:شراء اتحادات العمال للأسھم:ثانیا

ھذا الاتحاد أنھّ وفقا لھذا الأسلوب یتم تأسیس اتحادات العاملین في المؤسسة فیعتبر

.ھو المالك لھذه الأسھم لمصلحة العاملین في المؤسسةشخص معنوي و

.139مھند ابراھیم على فندي الجبوري، المرجع السابق، ص -57
:أنظر في ذلك-58

من قانون التحول إلى القطاع الخاص الفرنسي، الصادر 03المعدلة بالمادة 912-86من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 
.06/08/1986في 
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المطلب الثاني

المؤسسةحــــــق العمّـــــال في الحصـــول على أسھم 

  مجانــــــــــــــا

لقد حرصت العدید من التشریعات على أن یتملك العاملین في المؤسسة العامة 

المخوصصة لنسبة معینة من أسھمھا مجانا، و یعتبر ھذا الحق حصریا للأجراء لا یستفید 

في ھذا الموضوع و ذلك بموجب أحكام الباب عدل المشرع الجزائري منھ غیرھم و لقد

أحكام "المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة تحت عنوان 04-01السّادس من الأمر رقم 

على كیفیة تطبیق التنازل الذي من خلالھ سوف نسلط الضوء )59("خاصة لصالح الأجراء

یبقى لنا التساؤل عن نسبة الأسھم المتنازل عنھا مجانا و)الفرع الأول(انى من خلالالمجّ 

).الفرع الثاني(وھذا ما سنجیب عنھ في 

الفرع الأوّل

الرأسمال منعن نسبة التنازل المجاني 

لصالح الأجراء

التي وردت في الفصل السّادس تحت عنوان 04-01من الأمر 28تنص المادة 

یستفید أجراء المؤسسات العمومیة المنتجة "ا یلي على م"أحكام خاصة لصالح الأجراء"

من رأسمال المؤسسة المعنیة تمثل ھذه الأكثرعلى  %10للخوصصة الكاملة مجّانا من 

.لا حق التمثیل في الادارةة في شكل لأسھم دون حق التصویت والحص

)60(."تحدد كیفیات تطبیق ھذا الحكم عن طریق التنظیم

یجب أن مجانا عن أسھم المؤسسة حسب النص المذكور أعلاه فإنھ لكي یتم التنازل 

، الأمر الذي یطرح إشكالا لدى العمال لأن دد خوصصة كلیة للمؤسسات العمومیةنكون بص

الخوصصة الكلیة تعني التخلي الكلي للدولة على المؤسسة لصالح الخواص، لذا كرس 

.، المرجع السابق04-01أمر رقم -59
:راجع في ذلك-60

.الملغى22-95من الأمر رقم 36نص المادة 
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التنارل من الاجتماعیة السلبیة و تتم عملیاتل من الأثارالمشرّع ضمانات تھدف إلى التقلی

)61(.فقا لأحكام قانون المنافسةالناحیة القانونیة و

یعني فتح المجال أمام المستثمرین، لكن یفرض الواقع لتطبیق ھذا المبدأ الأمر الذي

رأسمال وفیر إلى تكنلوجیا متطورة والتمییز بین المؤسسات المحلیة الكبیرة التي تحتاج

بین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ا متوفرة في المستثمر الأجنبي، والأمور التي نجدھ

راجع إلى ضعف قدراتھا المالیة و ھذاالتي یفضل تملكھا العمال الذین یعملون فیھا

)62(.التكنلوجیاو

الفرع الثاني

نسبة الأسھم المتنازل عنھا مجّانا

فإنھّ تخصص مجانا لفائدة 04-01من الأمر رقم 28حسب ما أشارت إلیھ المادة 

ر لقد سبق الأمن رأسمال المؤسسة محل الخوصصة، ومعلى الأكثر %10العمال بنسبة 

منھ، لكن ھذا الأخیر یتعلق 36ذلك بموجب نص المادة تقریر نفس النسّبة و22_95رقم 

ھذا ضمانا للعمال بعد فقدانھم لمناصب الكلیة، وسسة العمومیة محل الخوصصة فقط بالمؤ

المكلفة شغلھم، و یتم الاستفادة من الحق بقوة القانون دون منح  السلطة التقدیریة للھیئة

ھ إذ یمكن أن تتجاوز لم یتغاضى المشرع عن مصلحة المتنازل لبالخوصصة لتقریر ذلك، و

حق التمثیل في مع فقدان العمّال لحق التصویت ومن رأسمال المؤسسة%10ھذه النسّبة

.مجلس الإدارة

:أنظر في ذلك-61
.المرجع السابق، 04-01من الأمر 35المادة 

.415یحي ربیعة، المرجع السابق، ص اصب -62
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المبحث الثاّني

استعادة الأجراء للمؤسسة محل الخوصصة

مانات المقررة یعتبر استعادة الأجراء للمؤسسة محل الخوصصة من أھم الض

حق "ھذا الموضوع تحت مفھوم 04-01من الأمر 29لقد تضمنت المادة ولمصلحتھم 

سة محل الخوصصة من طرف المؤسو یقصد بھذا الأخیر إمكانیة شراء)63(،"الشفعة

22-95، عكس ما نص علیھ الأمر رقم شھریحق لھم ممارسة ھذا الحق في أجل الأجراء و

، ضف إلى ذلك فإنّ استعادة المؤسسة یكون بصفة )64(ثلاثة أشھرالذي  حدد المدة ب الملغى 

قدر نسبة ممارسة حق الشفعة المذكور أعلاه الذي 22-95كاملة عكس ما جاء بھ الأمر 

.منھ37ذلك بموجب نص المادة فقط من رأسمال المؤسسة و%20ب

إنّ عملیة استعادة الأجراء للمؤسسة محل الخوصصة یستلزم اثارة نقطتین مھمتین نقوم 

:بدراستھما خلال المطالب التاّلیة

شروط استعادة الأجراء للمؤسسة:المطلب الأوّل

الامتیازات المقررة للوفاء بقیمة المؤسسة:المطلب الثاني

"، السالف الذكر على ما یلي04-01من الأمر 29/1تنص المادة -63 یستفید الأجراء الذین تھمھم استعادة مؤسستھم :
...".من حق الشّفعة

:راجع في ذلك-64
.السالف الذكر22-95من الأمر رقم 46المادة 
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المطلب الأول

شروط استعادة الأجراء للمؤسسة محل الخوصصة

-01لقد تم تنظیم شروط استعادة الأجراء لمؤسستھم بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

من أجل ذلك ، و04-01من الأمر 29نتھ المادة تضم حیث أنّ المشرع لم یكتفي بما، 353

.ضمان نجاح ھذه العملیة

نص على شروط تتعلق بالمؤسسة ه قدباستقراء أحكام المرسوم المذكور أعلاه نجدو

.)الفرع الثاني(شروط تتعلق بالأجراء و)الفرع الأول(محل الخوصصة

الفرع الأول

الشروط المتعلقة بالمؤسسة محل التنازل

خضوع المؤسسة المعنیة ، و)أولا(في إصدار قرار التنازل تتمثل ھذه الشروط أساسا 

).ثانیا(بالتنازل لتقییم خبرة 

:إصدار قرار التنازل عن المؤسسة-أولا

إن قرار التنازل عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لصالح الأجراء ھو من صلاحیات 

یصدر بناءا على تقریر مفصّل من الوزیر المكلفّ و)65(مجلس مساھمات الدولة،

التي تنص353-01سوم التنفیذي رقم من المر02ھذا ما أشارت إلیھ المادة بالمساھمات و

الأجراء مؤسسّتھم العمومیة استعادةیتخذ مجلس  مساھمات الدولة قرار <<على ما یلي 

.>>على تقریر مفصل من الوزیر المكلف بالمساھماتقتصادیة بناءالا

:ةى تقییم خبرسسة محل التنازل إلخضوع المؤ-ثانیا

تقییم خبرة ھو إجراء یكون مبني على المناھج المعمول بھا عادة في مجال تقییم 

 مالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المعروضة للخوصصة، ھذا التقییم یعده خبراء تعینھ

تم الاعتماد في ھذا المجال على مركزین للخبرة و)66(الجمعیة العامة للمؤسسة المعنیة،

centre<<تابعین للدولة ھما المركز الوطني للمساعدة التقنیة national

:راجع في ذلك-65
.، المرجع السابق49-03من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 

:على ما یلي353-01من المرسوم التنفیذي رقم 03تنص المادة -66
یجب أن تكون المؤسسة المقترحة للاستعادة موضوع تقییم مبني على المناھج المعمول بھا عادة في ھذا المجال یعده "

".للمؤسسة المعنیةخبراء تعینّھم الجمعیة العامة 
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d’assistance CNA<<و المركز الثاني ھوcentre » spécialisé en

consulting nacto »(67)..

المنفذةالھیئاتأعضاءكلیمنعفإنھالخوصصةوفعالیةالمھنيالیسرولضمان

منقولةقیمأولأسھممباشرةغیرأومباشرةبصفةشراءفيھمب المستعانوالخبراءللعملیة

لإنشاءالموالیةسنواتالثلاثوخلالوظائفھممدةخوصصتھا، طوالتمشركاتأصولأو

علىیكونواالتيالمعلوماتتلكأيالمھنيبالسرالاحتفاظھؤلاءعلىویتعینوظائفھم،

الواجبمنفإنھمفعولوذاتناجعةالرقابةتكونولكي.لمھمةل عند ممارستھمبھاعلم

الملغى 22-95الأمرعلیھنص  ماھذاوالتجاوزاتكللمواجھةردعیةعقوباتتوافر

المھنيالسربإفشاءمتعلقةمخالفةارتكبكلمنیعاقبإذ52,53,54:الموادفيوذلك

إلى10000منماليبغرامةوجزائیةومدنیةإداریةمسؤولیةمرتكبوھایتحملوالتي

.ھموظائفمنتلقائیةبصفةمرتكبھاإقصاءعلىزیادةدج100000

رع الثانيــــالف

الشروط المتعلقة بالأجراء

كل أجیر في المؤسسة ر أنھالأجی353-01ن المرسوم التنفیذي م05عرفت المادة 

مسجل منذ سنة واحدة على الأقل في جدول إعداد المستخدمین عند تاریخ تبلیغ عرض 

بتحلیل مختلف نصوص المرسوم المذكور تكن الطبیعة القانونیة للعقد، والتنازل ھذا مھما

في بالأجراء تمكنھم من استعادة مؤسستھم تتمثل أعلاه نجد أنھّ نص على شروط تتعلق 

).ثانیا(الانتظام في شركة موجھة للقیام بشراء المؤسسة ، و)أولا(التصریح بنیة الشراء

:التصریح بنیة الشّراء-أولا

لھم مھلة ویتعین على الأجراء المعنیین بالشّراء القیام بالتصریح عن نیتھم في الشّراء

خیارین إما الاحتفاظ بوضعھم فلھم الذین لا یرغبون في الشراء الأجراءأماشھر للقیام بذلك، 

كأجراء في المؤسسة المستعادة بالشراء أو یتم تسریحھم مقابل تعویضات تدفع لھم من 

)68(.الخزینة العمومیة في سبیل امتصاص البطالة

یقتصر على طائفة الممتنعین عن الشراء بل الجدیر بالذكر أن الحق في التعویض لا و

الراغبین في الشراء یخصص لھم تعویضات إلا أنھم لا یمكن سحبھا، حیث یتم حتى العمال 

.402صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -67
:راجع في ذلك-68

.، المرجع السابق353-01من المرسوم التنفیذي رقم 07نص المادة 
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منھا تؤول كمساھمات %20نة العمومیة، و الاحتفاظ بھا في رصید خاص لدى الخزی

.فتكون الدفعة الأولى من سعر التنازل%80أمالإنشاء شركات الأجراء

شراء على أنھ تعویض عن یمكن أن نكیف المبلغ الذي یمنح للفئة الممتنعة عن الو

ضرر التسریح أما تلك المخصصة للعمال الذین یرغبون في شراء المؤسسة على أنھا منحة 

)الدولة(للمتنازل من أجل تحقیق أھدافالإستراتیجیةتقدم بمساعدتھم على تنفیذ خططھم 

)69().الأجراء(المتنازل لھ و

:المؤسسةم بشراء الانتظام في شركة موجھة للقیا-ثانیا

بشراء المؤسسة یتعین على الأجراء المعنیین بالشراء الانتظام في شركة موجھة للقیام

ذلك بشكل وجوبي، و ذلك حسب أحد الأشكال القانونیة المنصوص علیھا في القانون و

تستثنى من ھذه الأشكال شركة الشخص الوحید لكي تكون محل الاستعادةو)70(التجاري، 

لا ومن التعویضات التي یتلقوھا %20یلتزم العمال المؤسسون بدفع مساھمات في حدود و

أو أكثر من حقوق التصویت في المؤسسة %50یجب أن یحوز الأجیر الواحد نسبة 

)71(.الجدیدة

تطبیقا لذلك نشأت مؤسسات بمساھمات عمالیة بشكل كبیر فعلى سبیل المثال عرفت و

عمالھا، وفي ولایة تیزي وزو مؤسسة لصالح 120منطقة الغرب الجزائري إنشاء حوالي 

EMPELتم حل العدید من المؤسسات و إنشاء العدید من المؤسسات على إثرھا منھا 

POTADEM STE ARTISANALE،CARRIERE DU DJURDJURA

یترتب مباشرة وجوب عقد جمعیة عامة استثنائیة للعمال بعد إتمام إجراءات التأسیسو

أو )عامل20أكثر من (، فتكون إما شركة مساھمة لتحدید شكل شركتھم بحسب عددھم

إلى غیر ذلك و یتم تحریر محضر تصفیة المؤسسة و یتضمن ھذا المحضر شركة تضامنیة 

قائمة للعمال المعرّضین للتسریح مع التعویض عمال الذین یرغبون في الشراء، ولقائمة ا

یتضمن المحضر تعیین مصف خلال التجاریة على الفئة دون الأخرى وفیسري نظام الشركة 

.الجمعیة العامة مع اشتراط اعتماده من قبل الشركات القابضة العمومیةانعقاد 

و لغرض اعداد عقود تحویل الملكیة یسلم المحضر یتلقى أجرة مباشرة من المؤسسةو

03م إلى الموثق الذي یلتزم بتسجیلھ على مستوى مصلحة التسجیل طبقا للتعلیمة رق

.402صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -69
:راجع في ذلك-70

.، السالف الذكر353-01من المرسوم التنفیذي رقم 06نص المادة 
:ذلكانظر في-71
.، المرجع نفسھ08المادة  نص
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قابل أتعاب مرت مشكلة حول دفع رسوم التسجیل وثا، و1998ماي 02المؤرّخة في 

حلھّا وفق لقانون س تم على ھذا الأساویل الملكیة، وعرقل عملیة تحالموثقّین ممّا عطل و

بالمؤسسات التابعة سوآءاما تضمنھ حیث تتكفل الدّولة بمصاریف نقل الملكیة المالیة و

لسنة من قانون المالیة 201مباشرة للدولة أو الجماعات المحلیة حسب ما نصت علیھ المادة 

تابعة حیث تم دمج المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ضمن أملاك الدولة سوآءا كانت 2002

تعد  «على النحو التاّلي201حیث جاء نص المادة للبلدیات، الولایات أو الھیئات العمومیة،

المحولة إلى شركات ورف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلةالمنتفع بھا من طالأملاك

الشركات القابضة المنعقد بالتضامن بین المصفین والأجراء عن طریق الاتفاق على البیع

مسوّاة بمقابل لصالح مؤسسات الأجراء ة لصالح الأملاك الخاصة للدولة ومومیة مكتسبالع

31الواجب دفعھا قبل بھا وعن طریق عقود البیع مرفقة بسجلات استحقاقات الدفع المتعلقة 

)72(»2002دیسمبر

:تصفح في ذلك-72
، صادر بتاریخ 79، ج ر عدد 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر سنة 22المؤرخ في 21-01رقمقانون

23-12-2001.
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المطلب الثاّني

الامتیازات المقررة للوفاء بقیمة المؤسسّة

أحكام خاصة تطرقت إلى وضع قواعد والقوانین المتعلقة بالخوصصةإن مختلف 

المتمثلة أساسا في ئة العمال لاسیما تلك المتعلقة والمقررة للوفاء بقیمة المؤسسة ولحمایة ف

حقھم في الحصول على تسھیلات ،  و)الفرع الأوّل(سعر التنّازل الاستفادة من حق تخفیض 

).الفرع الثاني(

الأولالفرع

تخفیض سعر التنازل حق

الشفعة الذي یستفید منھ العمال فإنھم یستفیدون كذلك من تخفیض حق بالإضافة إلى 

لة بموجب تم التأكید على ھذه المسأ، وعلى الأقصى من سعر بیع المؤسسة%15قدره 

-01من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة و04-01من الأمر رقم 29المواد نصوص 

04-01یستفید الأجراء المستفیدون طبقا للأحكام الأمر «بنصھا على ما یلي  353

.»من مبلغ التنازل عن المؤسسة %15من تخفیض قدره 2001أوت 20المؤرخ في 

أنھّ لحصول العمال على ھذه الامتیازات اشترط علیھم المشرع الذكركما سبق و

حسب أحد الأشكال المنصوص علیھا في أن ینتظموا في شكل شركة یجب تكوینھاالجزائري 

)73(.القانون التجاري

الفرع الثاني

حق العمال في الحصول على تسھیلات

إلى جانب استفادة الأجراء من التخفیض من سعر التنازل فإنھ تتمتع شركتھم 

بتسھیلات تتمثل أساسا في حق الدفع بالتقسیط التي یتحصل علیھا الأجیر عن طریق 

تخفیض المدى بدفع حصة أولیة یحدد مبلغھا في عقد التنازل مع اقتطاع الالقروض طویلة

:راجع في ذلك-73
.، المرجع السابق353-01من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة 
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ھو السابق الذكر و353-01رقمالتنفیذيمن المرسوم10المنصوص علیھ في المادة 

مراعاة لأحكام سنة 20یتم تسدید المبلغ الباقي خلال مدة أقصاھا التنازل و من مبلغ 15%

دیسمبر في كل سنة 31ة تدفع في شكل أقساط ثابتذلك علىالمذكورة أعلاه و10المادة 

)74(.یحدد مجلس مساھمات الدولة كیفیات الدفع التي تشكل جزء لا یتجزأ من عقد التنازلو

مزایا 12فلقد أقرت المادة 11و10إضافة إلى المزایا المنصوص علیھا في المادتین 

:أخرى تتمثل في

 مدتھ سنتانإرجاء الدفع الأوّل للحصة الأولیة لأجل

 من دفع المبلغ تطبق ابتداءا من السنة السادسة%06نسبة فائدة قدرھا

)75(.المتبقي

:راجع في ذلك-74
.، السالف الذكر353-01من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 

:، السالف الذكر على ما یلي353-01رقممن المرسوم التنفیذي12تنص المادة -75
أعلاه في إطار شركة الأجراء الاستفادة 10/11دون زیادة على المزایا المنصوص علیھا في المادة المستعییستفید الأجراء "

مما یلي
الدّفع الأول للحصة الأولیة لأجل مدتھ سنتانإرجاء
 تطبق ابتداء من السنة السادسة من دفع المبلغ الباقي%06نسبة فائدة قدرھا."



   خــــــــــــــــــــاتمة
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المسائل التي تؤثر بعد دراسة ھذا الموضوع یمكن القول أنّ الخوصصة تشكل أھم 

صلحة الأجراء بتكریس حمایة مبالأمان الوظیفي لدى الأجراء، لھذا السبب لم یكتفي المشرع 

س حمایتھ بموجب العمل فقط باعتبارھا قواعد عامة، بل سعى إلى تكریبموجب قوانین 

الأجراء من خلال عقد أقر ضمانات لذلك تتمثل في حمایة مصلحةقوانین الخوصصة و

أنّ تمكینھم من تملك المؤسسة محل الخوصصة إلاّ أنھ ما تجدر الإشارة إلیھ ھوالتنازل، و

المشرع عن العدید من الصلاحیات غیر كافیة نظرا لتخليّ تلك الضمانات تبقى ناقصة، و

.منحھا إیاّھا للھیأة المكلفة بالخوصصةو

ھ في العدید من المسائل الھامة ظف إلى ذلك وجود عقد التنازل الذي یفرض شروط

یعود قارنة، وة مقارنة بالتشریعات المخاصھو الأمر الذي یبرز خروج المشرع بأحكام و

سبب ذلك إلى الطاّبع الاستثنائي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریة سواء كان ذلك من 

لى أحكام تشجع أكثر المستثمرین القانونیة حیث نصّ علناحیة الاقتصادیة، الاجتماعیة أوا

تاج تقللّ من الضمانات التي یجب أن تمنح للعمال ولعل ھذا یرجع إلى كون الجزائر تحو

.بصفة كبیرة إلى تطویر استثمارھا لمواكبة عجلة الاقتصاد العالمي

تملك العمال للمؤسسة محل الخوصصة مرتبطة بثقافتھم وتبقى امكانیة استعادة و

.عیھم واستیعابھم لحقوقھمومدى و

إلى شركة 353-01تقدم الامتیازات الممنوحة بموجب المرسوم التنفیذي رقم و

رھن حیازي للسنوات المستعادة بقدر المبلغ الباقي من قیمتھا لصالح استعادة في مقابل

)76(.المساھمین في المؤسسة محل التنازل

عملیة البیع یقوم المساھمین في المؤسسة المستعادة بالشراء بإعداد جدول إتمامبعد و

نسخة منھ إلى المصالح المعنیة إرسالیتم بعقد البیع وإرفاقھلغ الذي یتم استحقاقات المب

)77(.بمدیریة الخزینة

تملك أسھم في وفي النھایة یمكن القول أن منح المزایا و التسھیلات للعمال من أجل

كلة فقدان العمال لمناصب التنازل الكلي لصالحھم یعتبر معالجة لمشرأسمال المؤسسة أو 

في الجانب الاقتصادي إلا أنّ المشرع اشترط بموجب نص تحفیزھم على الاستثمار شغلھم و

یجب أن تتم لمجموعة من الذي سبق ذكره أنّ عملیة التنازل 04-01من الأمر 29المادة 

ھذا تأكید لاعترافھ بالتنازل للأجیر وحده لكن الحقیقة أتثبت في الكثیر من الأحیان الأجراء و

أعضاءھا، ضامن بسبب سوء التفاھم الذي یثار بین التد مجموعة العمّال لروح التعاون وافتقا

:راجع في ذلك-76
.، المرجع السابق353-01من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة نص  

:أنظر في ذلك-77
.، المرجع السابق13المادة نص 



39

خاصة مشكل الدخل ظف لتكنلوجیة لضمان تطویر المؤسسة واومنھا انعدام الموارد المالیة و

عدم الاعتماد فقط على ریة وانعدام قنوات التمویل الاستثماوإلى ذلك التسییر الشاق 

)78(.الضمانات المنصوص علیھا في مختلف النصوص القانونیة 

ھي أنھّا لا تكفي الضمانات التي أقرّھا قانون ى ضوء ما تقدم نتوصل إلى نتیجة وعلو

تجسید الحقوق المقرّرة لھیئات المكلفة بالخوصصة لضمان والخوصصة بل لابد من تدخل ا

بصفة أكثر احترافیة مع التركیز على جانب لا یقل أھمیة عن مصلحة لمصلحة الأجراء

ریقة أو بصیغة أخرى یجدر على المشرع التفكیر بطالاقتصادي النموالأجراء ھو تحقیق 

لأن الواقع یعكس مدى المصلحة الاقتصادیة في كفة أخرى تضع مصلحة الأجراء في كفة و

ھذه "ضعف مردودیة المؤسسات المستعادة من طرف الأجراء حیث یقول ویلس ومھیج 

شلة لا تحقق أرباح ي شركات فاوھالمؤسسات ھي مؤسسات لا تستطیع البقاء أو الاستثمار

."لیس لدیھا سیولةو

، 2006، دیسمبر 15، مجلة العلوم الاجتماعیة و الانسانیة عدد "في الجزائرمعوقات الخوصصة"ن، شبایكي سعدا-78
.149ص
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الاقتصادیة على علاقة العمل في القانون تأثیر الظروف :لتقى الوطني حولالم

.2011مارس 11-10الجزائري، القطب الجامعي تاسوست، جیجل، یومي 

مجلة ،"یریة لخوصصة المؤسسات العمومیةالإجراءات التحض"یت منصور كمال،أ-ب

.48،61ص ص ،38، عدد إدارة

الإنسانیة، مجلة العلوم الاجتماعیة و"جزائرمعوقات الخوصصة في ال"شبایكي شعبان، -ت

.115،145ص ص ،2006، 15عدد

، مجلة العلوم "العملعلاقات آثار خوصصة المؤسسة العمومیة على "كریم زینب، -ث

.75،94ص ص  ،2005، 02الاداریة، عددالقانونیة و
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انعكاسات استراتیجیة الخوصصة على الوضعیة المالیة للمؤسسات "محمد زرقون، -ج

-07،2009، مجلة الباحث، عدد "الاقتصادیة، دراسة بعض الحالات الاقتصادیة

.66،78ص ص  2010

، المجلة الجزائریة للعلوم "أثر الخوصصة على علاقات العمل"معاشو نبالي فظة، -ح

ص ص  2008، 02القانونیة الاقتصادیة و السّیاسیة، جامعة الجزائر ، عدد 

88،119.

IV-النصوص القانونیة

الدساتیر-1

دستور الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، صادر بموجب مرسوم -أ

، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر سنة 07، مؤرخ في 348-96الرّئاسي رقم 

، معدل بموجب 1996-12-08صادر بتاریخ 76تعدیل الدستور، ج ر عدد 

القانون رقم، معدل كذلك بموجب 2002دیسمبر 11مؤرخ في 03-02القانون 

-16صادر بتاریخ 63ر عدد ، ج2008نوفمبر سنة 15مؤرخ في 08-09

11-2008.

النصوص التشریعیة-2

، یتضمن القانون التوجیھي 1988سنة  جانفي12مؤرخ في 01-88قانون رقم -ب

.1988-02-02صادر بتاریخ 2للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد 

معدل ، یتعلق بعلاقات العمل1990سنةأفریل21، مؤرخ في 11-90قانون رقم -ت

.1993-04-23، صادر بتاریخ 17ر عدد، ج و متمم

، یتعلق بخوصصة المؤسسات 1995أوت سنة 26مؤرخ في 22-95أمر رقم -ث

متمم بموجب ، معدل و1995-09-03صادر بتاریخ 48العمومیة، ج ر عدد 

-19صادر في 15، ج ر عدد 1997مارس سنة 19مؤرخ في 12-97الأمر 

03-1997.

، ج ر الاستثماریتعلق بتطویر 2001أوت سنة 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -ج

.المعدل و المتمم، 2001-08-22صادر بتاریخ 47عدد 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات 2001أوت سنة 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -ح

-22صادر بتاریخ 47و خوصصتھا، ج ر عدد العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا 

، 2008فیفري سنة 28مؤرخ في 01-08متمم بموجب الأمر رقم 08-2001

.2008-03-02صادر بتاریخ 11ج ر عدد 
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، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة سنة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -خ

مؤرخ 12-08، معدل بموجب القانون رقم 2003-07-23صادر بتاریخ 20

معدل كذلك 2008-07-02صادر بتاریخ 06، ج ر عدد 2008جوان 25في 

صادر في 46،ج ر عدد 2010أوت سنة 15مؤرخ في 05-10بموجب قانون 

18-08-2010.

، یتعلق ببراءات الاختراع، 2003سنة جویلیة19مؤرخ في 07-03أمر رقم -د

.2003-07-23صادر في 44ج ر عدد 

التنظیمیةالنصوص –3

، یحدد شروط 1997دیسمبر سنة 10مؤرخ في 329-97مرسوم تنفیذي رقم -ذ

مقتني المؤسسات العمومیة منح امتیازات خاصة و الدفع بالتقسیط لصالح

.1997-09-10صادر بتاریخ 60المخوصصة، ج ر عدد 

، یحدد شروط 1979دیسمبر سنة 10مؤرخ في 352-01مرسوم تنفیذي رقم -ر

منح امتیازات خاصة و الدفع بالتقسیط لصالح مقتني المؤسسات العمومیة

.2001-11-11صادر بتاریخ 67عدد المخوصصة، ج ر 

یحدد صلاحیات 2003فیفري سنة 11مؤرخ في 49-03مرسوم تنفیذي رقم -ز

.2003-02-02صادر في 07وزیر المساھمة و ترقیة الاستثمار، ج ر عدد 

یحدد 2003فیفري سنة 11مؤرخ في 49-03مرسوم تنفیذي رقم -س

-02-02صادر في 07صلاحیات وزیر المساھمة و ترقیة الاستثمار، ج ر عدد 

2003.
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